(O 00966558883286 
)©( YouTube/alshuwayer9 


® @ © ۵ 


للاعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 
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المد تخد | كن طا مار ا که كما ب ر ا ویرضی»واشهد آن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له و توت ان فشي | فد الله سوک وخيرتة من خلقه 


مدعب ووس تسلیما كثيرًا إلى يوم الدّين. 


إِنّنا في هذا اليوم بمشيئة اللّه رل نجتمع ليكون حديثنا عن موضوع: «المدخل 
لأصول الفقه» وخصوص] عند فقهاء الحنابلة -رَحْمَةٌ اللو عَلَى جمِيع علماء الأمّة-. 

ها الأفاضل- إن حديثنا في هذه اللّيلة» هو في الحقيقة حدیث ذو شقین» وسؤوجز 
في کل واحدٍ من هذين الشقين: 

© فال أجزاء حديثنا اللّيلة فسيكون حديثاً عن أصول الفقه عموماً 

لآن بعضً من الفضلاء من الحاضرین, لر تما اختلط غلية آصول الفقه بالفقه» ول ا 
اختلط عليه أصول الفقه بقواعد الفقه» ولَرَیّما اختلط عليه أصول الفقه ببعض المباحث 
الكلامية العقدية التي یوردها أهل الکلام في مباحث أصول الفقه. 

وقد قرر أهل العلم ومنهم الشیخ تقي الدّين وغيره أن علم أصول الفقه» علمٌ يشترك 
فيه اثنان» آهل الكلام والفقهاء. 

ولذلك فإنّهِ قد يكتبٌُ في أصول الفقه من ليس من الفقهاء؛ وهم أهل الكلام» وقد 
يكتب في أصول الفقه من كان من أهل الفقه وطريقة الأوائل مختلفة عن طريقة الثانينَ» 


فان بينهما بْنً وفرقنا کبیزاء وهذا الفرق مؤثرٌ» وخاصة في طريقة علم أصول الفقه عند 


الحنابلة. 

حديني الأوّل: سيتعلّقُ بأصول الفقه 

الذي هو في الحقيقة علمٌ يُكتسبٌ بالدریق ویکتسب بالنّظر في اد والقراءة لكلام 
أهل العلم. هذا العلم الذي يقول عنه آهل العلم: دمن فَقَدَ الأصول. فقد حرم الوصول». 
وذلك انْالعلماء يقولون: اد الأحكام إمًا صول, وتا فرو فالفروعٌ هو حكمٌ المسائل 
الجزئية» وأمًا الأصول فانها تم أمورًا متعدّدةً). 

4 أَّل هذه الأمور التي تكون أصولًا ثبنی عليها الفروع: لاد الشرعية 

فان معرفة الدّليل؛ هي معرفة للفرع المُنبني والتفرّع عنة. 

4 الم القاق من الصول: الأْصول بمعنی معرفة ما یُستدل به. 

والفرق بين التوع الأول والانی: 

أن التّوع الأوّل هو حفظ الدّلیل» فبحفظ المرءٌ الکتاب والسنة. 

وأمًا التوع الني فأن یعرف ما الذي يُستدلٌ به من لاله کالکتاب والسّنة وهما بلا 
إشكالٍ أصل الادلّة ومنها ما يتعلّقُ بالاجماع والقياس» والاستصحاب؛ وهو دليل البراءة 
الأصلية» والاستحسان وغيرها من الأدلّة التي تكلّم عنها العُلماء رهم تَعَالَى. 

حتى |نهم قسّموا الأدلّة إلى أنواع: 

MS 

- وأدلّة مار إليها عند الاستتناس» كحال تعارض الأدلّق وعدم وضوحهاء فير جع 
ناظر الحكم إلى الدلة الاستناسية لاستنباط الحكم منهاء فمعرفة ما الذي يُستدلٌ به» وما 
الى لا یستدل به هذا علق ایض بأصول الفقه. 
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القت الال جي ف مرف الأ د ق ويه ذا | سره 
باعتبار فوته وصعفهاء و حجّته وعدّمها. ۰ 

@ الاْمر القالتُ: معرفةٌ قواعد استثمار تلك الأدلَّةِ. 

وقواعد استثمار الأدلة هي المباحث الأصولية الكثيرة المُتعلّقة بدلائل الألفاظ» 
فتعرف كيف فرق بين العام والخاصٌ, ومتى تعمل بالعام ومتى تعمل بالخاصٌء فهل من 
شرط العموم أن يكون قد بت عن مُخصّصٍ فلم بُوجد أم يُعملُ بالعموم مع عدم العلم 
بالمخصّصء نم تبحث في قضيّة اتَخْصیص وما الذي يصح أن يكون مُخصّص) وما الذي 
لايصحٌ» وتبحث في دلائل الألفاظ المتنوّعةٍ من دليل الخطاب» وفحوى الخطاب وتنبيه 
الخطاب؛ ولحن الخطاب وغيرهاء وهي المفاهيم: مفهوم الموافقة والمخالفةء وغير ذلك 
من الأمور التي تتكلّمٌ بدلائل الألفاظ. 

وكذلك ما یتعلق بالتسخ؛ نسخ الأدلّة ما الذي يخ وما الذي ينسح وما الذي لا 
يصلحٌ أن يكون ناسخاء وما الذي لا ينسخ كالأخبار وهكذا من الأمور. 

له تسكن لقاع الا انز 

إذن: هذه القواعد الثلاثة: 

- معرفة الدليل. 

عوبر ناوا هديك 

- ومعرفة قواعد الاستدلال به. 

هذه الأمور الثلاثةٌ هي أصول الفقه ولا يمكن للمرء أن یکون عالم) لأصول الفقهء 


إلا وقد عرف هذه الأمور الثلاثة: غرف الذليل» وما پستدل به وكيفية الاستدلال به 


والاستتمار لة 

والتاس بين مُقل ومُكثر في هذا العلم» وبعض جزئیات هذا العلم تکون بين السّطورء 
ولا يكادُ يستخرججها إلا من نظر في كلام أهل العلم الطويل» فاستخرج منها تلك المسائل. 

وهذا العلم علم آصول الفقه من العلوم المُّهِمَّةِ حتی قیل: «ِن تلم یلم آن یت 
على علم الفقو)» وتعلمون الخلاف الذي بين القاضي أبي يعلى» وتلميذه أي الوفاء بن 
عقيل في أي العلمين أولى بالتقديم» الفقة أم أصولُ الفقه؟ 

* فذهب القاضي إلى أن تلم الفقه أولى بالتّقديم من أصول الفقه. 

* وذهب أبو الوفاء بن عقيل إلى العكس. قال: «فيقدَّمٌ معرفة أصولٌ الفقه على معرفة 
الفقه»). 

والظَنْ أن كلا القولین لا تعارض بینهماه فمن الأصول ما یلزمٌ تمه على معرفة 
الفقی کمعرفة أنواع الأدلَةَ ومن الأصول ما لا يلرم تقدّمة 4 على الفروع الفقهية» کقواعد 
الاستنباط واستثمار التصوص الف 

اا للدم ا ا ےل الفقه ور ع عظیم ج و یمکن آن 
يستفيد المرءٌ كمال الاستفادة من الفقه وأدلّة الشرع إلا بمعرفته لهذه الصول الفقهية. 

عندنا هنا مسألةٌ قبل أن أنتقل للجزء الثاني من المحاضرة؛ وهي: 

أنّ ُناك فرقاً بين القواعد الأصوليةٍ وبين القواعد الفقهية. 

ويمكننا أن نوجز الفرق بينهما في هذه الكلمة واحدة؛ وهو: 

أن القواعد الأصولية هي التي يُستنبظ بواسطتها الحكمُ: بينما القواعدٌ الفقهيةٌ هي: 
التي يُستنبظ منها ا لحكم. 


س لتضيلةالشيغ باسح بن ةافوو له و 


«چ(م) 2 نله [صو ند له 

فالقاعدةٌ الأصوليّةُ منفردً لا يُمكنٌ أن تأخذ منها حكماء کقولهم: إن الأمر للوجوب» 
فلا تستطيعٌ أن تستنبط من هذه القاعدة وجوب الصلاة الا بتطبيقها على قول الله عَرَجَجَلَّ: 
۳ لسع وء انوا لصو [البقرة: 4۳]. 

بینما القواعد الفقهية مثل: أن الأعمال بالات مکن أن تستنبط حُكم] مباشرًا منهاه 
یوکون استنباطك للحکم المباشر بأن تقول: هذه العبادة ليست صحيحة بناءً على تلك 
القاعدة» التي هي القاعدة الفقهية. 

والقاعا اله لاك أن د ييا لآ بالطر إلى اف اله ل الساهيدة 
الفقهي لا تخلوا آن تکون: 

# أصلّها نص منقولٌ كقول النيت صان ووس : نما الأَعْمَالُ بالييّاتٍ)» وقوله: دلا 


۰ 


\ 
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ضَرَّرَ ولا ضِرَارَاء وقوله: «الخَرَاج بالضمان» ونحو ذلك. 

* أو لکون القاعدة الفقهية مُستندُها الاستقرای وقد ذکروا في آنواع الأدلّة الاستقراءً. 

وقالوا: إن الامستقراء يكون دلیلا من الأدلة التي يرجع إليهاء فيستقرئ الفقیه الفروع 
الفقهية ثم یستنبط منه مناط کلب يكوّن ذلك المناط قاعدةً فقهية یقوی دليلة ويضحُفٌ 
بحسب استقرائه وقوته. 

والأمرٌ الاني: أنه یقوی ویضعف بحسب ما يُسْتثنى من هذه القاعدة؛ وكُلّما كانت 
القاعدة لها استثناء‌ات. کلما كانت القاعدةٌ ضعيفةء وکلما كانت الاستثناءاتٌ قليلة أو 
معدومة كُلّما كانث تم وأقوى. 

إذن: هذه المقدّمة الأولى التي آردث أن أتحدّتٌ عنهاء وهي: المدخل لعلم آصول 
الفقه على سبيل الإيجاز وإلا فان الحدیت فيه طويل. 


الجُرْءٌ الثاني الذي عُنونَ له اللقاءٌ في هذا اليوم وهو: 

8 الحديث عن أصول الفقه عند الحنابلة. 

ولماذا خصصنا الحديث عن أصول الفقه عند الحنابلة بالخصوص؟ 

نقول: ان تخصيص الحنابلة بالحديثِ عنهم بأسباب» من هذه الأسباب: 

© أن كثيرًا من طلبة العلم» حینما يقرأ في تب أصول الفقه فإِنّما يعتمدٌ على کلام 
المتآخزین کالزازي والامدي وما بي على هذين الکتابین کابن الحاجب الذي آخذ 
آغلب کتابه من الآمدي» والبيضاوي الذي أخدّ آغلب كتابةٌ من کلام الرّازي. 

ثم آصبح النَاسُ لا یکادون بخرجون عن هذين الکتابین لا فیما ندر في الحقيقة أن 
في هذین الکتابین كثيرًا ما ینسبون إلى الآئمّة الأربعة» كأبي حنيفة ومالك والشافعی وآحمد 
مالم يقولوة» وقد صرّحَ بهذا الکلام الذي قلته الشیخ تق الدّین. 

فيقول الشيخ تقیٌ الدين رجاه تَعَالَى: «يَظّنَّ بعضهم أنَّ ما يوجدٌ في كلام المتأخوین 
كالرٌّازي والآمدي وابن الحاجب» هو مذهب الأئمّة المشهورین ولا یعرف ما ذكرة 
أصحابٌ الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمدٌ وغیرهم». 

ذن: الأمر الأؤل أن کدرا مما ینسب ف كب المتاخرين من كب الاصول للات ليبن 
من كلامهم» وما لیس صحيحا عندهم» فابن الحاجب حینما نسب للحنابلة كثيرًا من 
الآراء في كثير منهاء الحقيقة أن مذهبهم خلاف ما نسبة إليهم» وهذا بسبب أن لهم مسلکا 
ی الآضول الحدیث عنه طویل. 

هذا السبب الاوّل وهو قضيّة أن اعتماد المتخرین نما هو على کلام المُتأخرّينَ من 


2 ع 
الا و یبن ولم يجعوا ا کلام المتأخرین المششیم ۳ هذه المذاهب الاربعة کر 


2.60 تیه لته 

@ الأمرٌ الثاني: أنه كثيرًا ما یسب لمذهب آحمد في الأصول قواعد تخالف أصلة 
هناك قواعذ كثيرة مشسهورة في کتب الأصول من تأمّل نصوص أحمد وتأمّل کلام کبار 
اقا واا ار اراك 

فلذا یلزم عند الرّجوع لهذا المذهب أن يُرجع إلى الکتب المعتمدة الكاشفة لهذا في 
الااصول. 

© الأمرٌ الثالث: أن من الخطأ الشّائع الاکتفاء بتقسیم بعض المتأخرين لمدارس علم 
الأصول لمدرستين: 

وهي مدرسة المتكلّمين» ويجعلون الشافعي ومالكا وآحمد وجميع آصحایهم على 
طريقتهم» ویجعلون هذه الطّريقة مقابلةً لمدرسة أصحاب أبي حنيفة. 

aE,‏ لا من الخطأ أن تنسب طريقة الشافعی نفسه في كتاب 
«الرسالة» يقة المتكلّمين» فإنَّ طريقة المتكلّمين تختلفُ تماما عن طريقة الشَافِعيٌ. 

فالقواعد الأصولية يستيلٌ لها المُتكلّمون بعلم الکلام» بينما أهل التقل والاثر 
کال افعع ومالك و أحمد وغیرهم من علماء المسلمین یستدُون علی القاعدة ا 
بالتقل والأثر» واقراً کلام النافعی في «الرسالة» فإنّه سيظهرٌ لكَ الکثیر من هذه المعاني 
والحقاتق. فَإِنّهُ یذکر قاعدة ويبني استدلالهٌ علیها من الکتاب والسنة. 

بینما عند غیرهم نما یذکرون القاعدة ویبنونها على الحجاح العقلی. 

وبناءً على ذلك فان من المهمٌ الحدیث عن أصول مذهب الامام أحمدَ في أصول 
الفقه؛ لأ الحديث عنها حدیث مهمٌ» وقد انفرد بكثير من القواعد لأصوليّة التي لا يُوافقهم 
علیها كدت من علماءالمذاهب المتبوعة الاخری. 


یر ا 2 يا با ها ار ۱ بر 
هیاس نوناقو سمه 0 42. 


وقد أثنى على أصول أحمد عددٌ من کبار الآئمّةِ ومنهم آبو العبّاس ابن سُرَيْحَ الشافعي 
المُتوفّى بعد الثلاثمئة بِسَئيّاتِ قليلة» فا لما ذکر له صول أحمدَ قال: اوهل الأصول إلا 
ما كان یْحسنه آحمد كان قد علم الكتاب والسّنة والأثر» وخلاف المتقدّمين ثم بنى عليها 
مذهبة)» أو نحو ما قال أبو العبّاس بن سُرَيْج. 

فأبو العبّاس بن سريج من كبار علماء المسلمين حنَّى ان السيوطي ما ذكر المُجِدَّدِين 
كران ی القرن بعد ل هو عمر بن عبد اوو وعند تام المتین هو ال افمع 
محمد بن إدريس» وعند تمام الثلائمئة هو آبو العبّاس بن یج لأنَّ أبا العبّاس بن شریج 
کارت اله جر ا التو وها رصان اا ر اق اله 
MNE‏ 

# عندنا هنا مسألة مهمة وهي: أنَّ مذهب أحمد في أصول الفقه تختلف عن 
مذاهب الجمهور في مسائل كثيرة 

أشير إلى بعض هذه المسائل: 

8 أوَلُ هذه المسائل: أن مذهب الامام أحمد هو أكثرٌ مذهب یعمل مفاهيم الألفاظ 

ولذلك يقول ابن عقيل في «الواضح): «وآشد التاس اعمالا لمفهوم الألفاظ أخمذاء 
فان نُصوصة في ذلك كثرةٌ فهو يُعمل جميع أنواع مفاهيم المخالفة» سواءً كان لقباء أو كان 
اسما؛ وسواءً كان الاسم جامداء أو الاسم مشتقاًء وسواءً كان المفهومٌ مفهوم عدد أو 
كان المفهومٌ مفهوم حصرء مع أنَّ المُحقّقين من أصحاب أحمد يقولونَ: إن الحصر ليس 
على سبيل المفهوم بيل هو منطوق وليس مفهوم]» » وهو إثبات الحكم للمذكور ونفية عن 
المسکوتِ. وهذا من باب المنطوق لا من باب المفهوم» فهو أقوى بكثير من كونه مفهومً. 
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ولذلك لما جاء بعض الفقهاء وأنكر المفاهيم حتّی لد بعض الفقهاء بقول: «إنَّ من 
قال بحْجية مفهوم اللّقب فقد كفرًاء وهذا خطيرٌ جدًا لأنّك إن لم تعمل المفاهیم. فإك 
ستترك كثيرًا من الاستدلالات النّصيّة الشّرعية» والصّواب أنه لا بُدٌ من إعمال المفاهيم» 
وقد ذكر الغزالي في بعض کنبه آنْ: «بعض الأصوليين مع قولهم بعدم احتجاج بعض أنواع 
المفاهيم» إلا آنهم أعملوها عند التطبيق»» لا بُدَ ان هذا موجودٌ في لسان العرب. 

ولذلك فإنَ هذا معروف فهماء يفهمة العام ويفهمه العالم» ولا يُشترط أن يكون من 
باب القياس كما ذكر بعض الأصوليين» بل هو من باب الفهم لو له لیس من باب 
التطق» وإِنّما هو من باب المفهوم. 

إذن: هذا آصل انفرد به مذهب أحمد في قضيّة أنه يتوسّمٌ جدًا في إعمال المفاهيم. 

# من أصول الإمام مد المهمّة التي تميّز بها مذهبه في الاستدلال وهو: نُدرةٌ بل قد 
أقول نفئ وجود الترجيح بين الأدلةٍ. 

لا يكادُ يوجدٌ في مذهب أحمد لا فيما ينذرٌُ ويمكن أن يكون له وجة وهو مسألة 
الترجيح بين الأدة. 

فمذهب أحمد دائما يسعى لما یسمّی الجمع بين الأدلّة» وذلك آن أحمد وسائر 
علماء الحديث -عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ الله- يُعملون الأحاديتٌ» ومن القواعد المُتقرّرة عندهم أنه 
لا يُمكن أن تتعارض النتصوص الصحيحة الضّريحة» فان تعارضت فان تعارضها إِنّما 
يكون في ذهن المجتهد لا في حقيقة الأمرء وقد يكونٌ تعارضها لأحدٍ أمرين: 

# إِمّا لعف نصّهاء فلا تكون صحيحة. 

او ا فلا تكون صرح 


وقد بنی ايخ تقنُ الدین كتابة المشهور؛ وهو : : (درء تعارد ض العقل والتقل» على 
الاستدلال على بعض جزئیات هذا المعنی. 

ولذلك آلف الشافعتٌ کتابه «اختلاف الحدیث» لکی یقول أنه لا یمک ان یکون هناك 
حديثان متعارضين» ومن أوسع المذاهب في اعمال جمیع الأحاديث والجمع بينها مذهت 


ايد وأصحابه وهى طريقة أهل الحديث. 
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ولذلك فن قواعد الترجيح بين الأدلَةِ النّصيّة من أقل المذاهب إعمالًا لها أصحابُ 
آحمد» وتجدها كثيرة عن بعض المذاهب الاخری فر حر نين الذلیلین. 

وبناءً على ذلك فانهم -أعني الحنابلة- يتميّزون بآمرین: 

@ الأمرٌ الا إعمالٌ علل الحديث. 

ولذا فإِنّهُم یرون بعض الأحاديثِ لكونها معلولة» والعلَةٌ هي: مخالفة الثقة لمن هو 
ا 

وقد حكم أحمدَ على أحاديتٌ كثيرة بالتکارق هذه النکارة معناها أنّهث لا بُحتح بهاه 
مثال ذلك والأمثلة بالمئين: 

© لما جاءنا حديثٌ الذي وقّصته داب وهو محر جاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّ 
التب سر قال: «لا ته eT‏ لا تمر EEE‏ 
وَجْهَّهُ): قال آحمد: «فزيادة ولا وجهه هذه منطرة اسان وه ا غ 


ذلك فقالوا: «إن إحرام المحرم نما هو في كشن رأسه وإِمّا وجهة فإِنّهُ يجوز تغطيتةٌ حي 


وميا نم قالوا: هذا الجمع تتفق النصوص الأخرى التي وردت» وهي كثيرةٌ جدًا متعلقة 


بهذا الباب. 


2.00 تیه وفع له 

إذن: من آثر جمعهم بين الأدلة قضية ٍعمال علل الحدیث ولا یکون ذلك كذلكٌ إلا 
لون المر مطلع على علم العلل» عارفا بهاء مُحسنا لهاء وهذا مسلك فقهاء الحدیث في 
الاستدلال. 

© الأمر الثاني: آنهم دائم ما يأتون بالاستثنای والاستثناء من الکلیّات. 

فعندما بای حدیثان مختلفان تلوق کل حدیث على حالة مختلفة علی الحالة لانیف 
وهذا هو المُسمّى في اصطلاح المتقدمین من الا صولیین بالاستحسان. 

وقد بیّن الشیخ تقيٌ الدّين في قاعدة طبعت اسمُّها «قاعدةٌ الاستحسان»: أن مُصطلح 
الاستحسان نوعان: 

® نوعٌ أعملةٌ الشافع وأحمدٌ وهو الاستحسان بمعنى: الاستثناء من القاعدة الكليَ 
لورود نص يستثني منه. 

© والأمر الثاني: الاستثناء بمعنى الاستحسان المبني على غير دلائل واضحة فهذا 
الذي ینکر. 

المقصود من هذا أن من أصول أحمد: إعمال الأحاديثء من أثر اعماله للأحاديث: 
آله ینزل کل حدیت على حال فیجعل هذا الحديث لحكم كذاء وذاك لأحوالٍ كذاء وهذا 
من باب جمع الأحاديثِ فيكون إعمالًا للأحاديث كلها لا ترجیحا لبعضها على بعض» 
ومن آثار أنّ من صول آحمد وأصحابه عدم الترجيح بين الأدلة: 

التوسع عندهم فيما يُسمّى باختلاف التنوع فعندهم أن كل ما ورد عن ال 
اوسر وصح به الاسنادٌ فهو جائ فهو من باب اختلاف التنوع» كأدعية الاستفتاح 


نه من باب اختلاف التنوع» فیجوز بأيّها ما شاء كصيغة الصلاة على الب َو 


. © ِ تک شم ها وم‎ ۲ ۱ o 
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كذلك» عددٌ التُكبيراتٌ في صلاة الجنازة كذلك» عددٌ الركوعاتِ في صلاة الکسوف کذلك 
مع اختلاف الأحاديث في الباب. 

فالمقصود من هذا أنّهم إذا وردت أحاديث كثيرة لا ی رجُحون بعضها على بعض» 
وانما يقولون إِنّما هو من باب اختلاف التنوع» لكن ی رجحونها من باب الأفضلية فقط. 

فعلی سبیل المثال لمّا جاء التسبيح في الرّكوع والسجود قال أحمدٌ: «أصحها إسنادًا 
قول: سبحان ربي العظیم» بدون زيادة وبحمدو» لما جاء للتسميع فیقول: «ربنا ولك 
الحمد»» بدون اللَّهِمّ مع تجویزه اللهمّ ولکن قال: صحها إسنادًا ومثله يقال في الصلاة 
الإبراهيمية؛ وني النّحِياتِ وفي غيرها. 

إذن: هذا الأصل آصل عظيمٌ جدًاء وهو من أصول أهل الأثر؛ وهو: إعمال الأحاديثِ 
كُلّهاء فقضيّةٌ إعمال الأحاديثِ قدر المستطاع؛ هذه فيها إعمالٌ للتص» لكن تحتاح إلى فقه 
لتنزيل کل حدیثِ محل وعدم ضرب الأحاديثِ عضها ببعض. 

من أصول الامام أحمد؛ وهذا أصل که قد يتوسَّعٌ فيه غيرة من فقهاء المذاهب؛ 
وهو أنَ: أحمد من اقل العلماء بالحكم بالنّسخ. 

فالقاعدة عند أحمد وأصحابه أنه لا بُحكم بنسخ آية أو حديث إلا إذا دل اللیل القوي 
على التسخ» بينما تجدٌ عند بعض الفقهاء -رَحْمَة اللْوعَلَى الجَويع - يتساهلون حتّی نهم 
يقولون في الحجاج: «عن لم يكن كذا فنقول إِنْهُ منسوخ»» فيقولون كأن التسخ عندهم أقرب 
ما يكون لرد الاحتجاج بدليل معين. 

بينما أحمد من أشدٌ الاس تضبية) لإعمال التسخ» وقبل أن أنتقل للتّي بعدهاء أَريدٌ أن 
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نبه العلماء ء أنَ كملة التسخ تطلق عند متقدّم العلم على معنى غير المعنی الذي بقصده 
المتأخرٌونَ. 

فإِنَّ المتأخرّين اصطلحوا على ان اس هو: رفع الحكم بخطاب متراخي. 

اقا المتقدّمون وقد جاء ذلك عن بعض الصّحابة والتابعين: فإثهم مون كل 
تخصيص وتقيِيدٍ نسخاء فيجعلون الصرف عن الظاهر بالتقييد» وبالتخصيص نسخا. 

لماذا قلت هذا؟ لاتك قد تطّلمٌ على کتاب آبي بكر لاتم الطّائِيٌ ع صاحب كنات 
«الناسخ والنسوخ»؛ فإنّهِ ينقل أحايينَ كثيرة عن أحمد بنسخ حديثٍ كذاء ونسخ حديث 
كذاء اّما قصد آحمد في هذا الکتاب تقییذ مطلقه وتخصیص عمومه لا یقصد النسخ 
بمعنی رفع الحکم بالكلية. 

نبّهَ على هذا الاصطلاح كثيرٌ من المُحققين منهم: ابن رجبء وقبلة ابن القیّم» وقبله 
شيخة الشّيخ قي الدّين -َرَحْمَةٌ الله عَلَى الجویع-. 

ولذلك إذا وجدت في كتاب الاثرم ما ذكرت لك فانه من باب ليس النسخ المصطلح 
الذي نقصد به رفع الحُكم بالكليّة» وإنّما التخصيص أو التقييد. 

المسألة الرّابعة: أنّ من أصول أحمد -وانتبه طذا الأصل الهمٌ- أنّ أحد يقول: 
محدیث الصُعيف أحبٌٍّ ِل من القیاس. 

وعندما قال أحمد: «الحديث الصعيف أحبٌّ إلى من القياس»» ليس مرادةٌ بذلك 
الاحتجاج بکل حديثِ ضعیفب. فان الحديث الضَّعيف إذا اشتدٌ ضعفه» وأصبح قريب من 
التكارق» أو أصبح موضوعاء أو فيه من هو متهمٌ في دينه وكذبه فا لايُحتحٌ به مطلقا؛ ان 


e 


النب صا لوسر عبى عن روایته: ١مَنْ‏ حَدَّتَ عَني بحییتِ يُرَى انه كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ 


الكَاذْبِينَ). 

لكن مُراد أحمد بالحديث الشعیف هنا: أحدٌ أمرين وكلاهما صحيحٌ: 

© المعنى الأوّل: الضعیف بمعنى الحسن عند المتأخرين. 

فإن الصعيف عند أهل العلم المتقدّمين معناه: الضعیف TE‏ 
المعاني» وقد أورد هذا الاصطلاح الشيخ تقي الدّين وهو صحيحٌ كذلك. 

© المعنى الثاني: وانتبه لهذا المعنى الثاني -وهو المهم عندي- أنْ مراد أحمد بقوله: 
«الحديث الضَعيف أحبٌ إليّ من القیاس»» أي: الحديث الضَعيفُ أسنادًا ما لم يصل لكون 
منكراء أو لكونه موضوع) أو كذباء فقوله: «أحبٌ إِليّ من القياس». 

معناه: إذا اجتمع دليلان في مسألةٍ وأحد الدّليلين حديث ضعیف» والآخرٌ قياسٌ, وكلا 
الذلیلین يد علی حکم واحد فأحمدٌ يقوك اه لا وافق القباش الحدیت ااي 
فالواجبٌ على طالب العلم. أن یقول: إِنْ الذلیل هو الحدیث. ون كان ضعیفا وقد أيّده 
القياس. 

ليتعلّق طالب العلم بالأدلّة» فيكون قريب من الأدلّة» فهذا العف للحدیث يقوي 
دلالتة القیاس» التي هي المعاني العامّة في الشّريعة» فهي التي تقوي الدّلالة. 

وأا القول بان کل حديثِ ضعیفب يُرمى به عرض الحائطء ولايُستدلٌ به» هذا غير 
صحيح» بل قد كي الإجماعٌ على خلافه. 

فقد کی ےھ این أکثر من تة براض آربعة أو حمسة في کا #شرح 
العمدة» الاجماع على الاحتجاح بالحدیث المُرسل بشرطه. ومن شرطه أن یکون هذا 


الحدیث قد عضدهٌ قول صحابی أو عضده قیال صحيحٌ» أو عضده عمل عام كإجماع 


.2 تیه وفع له 

ورف تیه E‏ ینف یمن او e‏ 
ومن أكبر فقهاء آصحابه الف كتابً مهما جدّا+ وهو کتاب «المراسيل». 

هذا الکتاب؛ كتاب «المراسیل» أراد أن يُبِيّنَ ما هي الأحاديث المُرسلةٌ التي أعملها 
العلماء واحتجُوا بهاء فإنّهُ في کتاب السّئن كما في رسالته لأهل مكّة قال: «أوَردتٌ فيه 
الحديث الصالح للاحتجاج»؛ فكذلك في هذا الکتاب» في السّئْن أورد المسانيد وني هذا 
آورد العرافسيل: والعمل علی کتاب «المراسيل) لأن الاحتجاج بكثير من آثاره مذكودٌ في 
کتب العلم كثيرٌ جدا. 

إذن: عرفنا هذه المسألة وهي مسألة العمل بالحدیث الضّعيف فقد یُعمل بالحدیث 
الضَعيف منفرذا إذا كان بمعنی الحسن كما قزر الشيخ تقي الدّین. 

ويُعملٌ به وان كان ضعیفا ما لم يصل إلى التکارة والوضع بشرط أن یکون مع قياسٌ» 
لکن نما کان هل الحدیث معنیون يي وا رن بالحدیث الشعیف لکن یعض ده 
القیاس. 

وبناءٌ عليه فبعض طلبة العلم يرى في بعض کتب آهل العلم استدلالا بأحاديث 
ضعاف. فنقول آن: «الاستدلال بها لا يلزمٌ منه التصحيح» ولا یعاب ذلك على آهل العلم». 

ولذلك ستاك تف اعا فیها: هل کل ما انج اا ا 

نقل بن عبد البر أن احتجاج آحمد بالحدیث تصحيحٌ. 

والمعتمدٌ عند أصحابه أن احتجاج أحمد بالحدیث لیس تصحیحا له واّما هو عمل 
بمضمونه. فلا یلزم من عدم تصحیح الحديث عدم العمل بالمضمون. 

وأنتم تعرفون کلام ابن الصّلاح في جُزئه المطبوع وهي مسألة التصحيح» فهناك فرق 


ی O‏ اي ۳ 5 
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بين تصحيح الحديثء وبين تصحيح سندی وهذه مسألة التصحيح كلامها طویل جدًا 
وأفردت فيها كتبّ مفردة. 

8 من الأصول المهمّة التي تميّزبها مذهبٌ أحمد ولا پشارکه أحدٌ في هذا الأصل؛ 
وهوأنَ مذهب أحمد يكاد ينفردٌ في توسّعه في بناء المذهب على قول الصّحاقٌ. 

ولذلك فان كزان المسائل المذکورة في کتب ف صحاب آحمد مبنیةٌ علی آقوال 
الصٌّحابة» ولکن -وانتبه لهذه المسألة- آحیانا هذه الآثار المنقولة عن الصّحابة لا تبلغ 
كثيرًا من طلبة العلم» وعدم بلوغها لهم يجعلهم ينفون الذَّليلَ لأنّهم لم یعلموا به» وهذا 
غير ملم لأن الدواعي في نقل أحاديث انب صَع ور تختلف عن دواعي نقل قول 
غيره من الناس کالصَحابة ومن بعدهم. 

فالناس يرغبون في نقل حديث الب صَعَ مر ويعتنون به أكثر من نقل أقوال 
الصضّحابة» ولذا الدّواوين التي عنيت بأقوال الصضّحابة قل عددًا من الدّواوين التي عَنِيتُ 
بجمع آحادیث الي صهعَ وس 

ولذلك قرَّرَ أهل العلم أن قواعد معرفة الصّحيح من الضعیفب في ال ثار عن الصَسحابة 
لا نطبّقْ علیها قواعد تصحيح وتضعیف الأحاديث المرفوعةه فإنَّ هناك سلاسل يُضكَّفُ 
بها الحدیث وصح بها الأثر. 

ولذلك قال جمعٌ من أهل العلم: (إنَّ أحمد قد وافقة ورُبّما فاقه من علم طرق 
الأحاديثِ» ومن علم علل الأحاديثء لكنَّ لم بُقاربة آحد في معرفة خلاف الصٌحابة». 

فأحمد فقهه ابتداء وفقه أصحابهٍ بعده مبنخ في جزء كبير منه على قول الصّحابة - 


وس كان o e‏ ۳ فا 5 4 
رضوان الله عَلَيْهِم -. ولهم قواعدٌ في ذلك مذكورةً في مكانها. 


> 6۱ 0۳ با ی تج 
2 ]9 3 9 3 سم عم 
!© ۳ ۱ 1 ل ۰ 8 
2 ۰ و اس مَدَخَلَ ل سس رحس 040 عدم عند الجحتابلة 
9 


هذا الأصل هو من أهمٌ أصول الاستدلال عند الحنابلة؛ وهو: الاحتجاج بقول 
الصحابی. 
ا 
حجيّةِ قول الصحابی. فماذا يفعل بعض الفقهاء؟ فبعض الفقهاء يبدأ يأتي بقواعد آخری 
للاحتجاج بقول الصحابی» فيأتي مثلا فيقول: إِنْ هذا القول للحابی له حکم المرفوع: 
# اما لکونه خبرا. 
# أو لکونه اقتضی عددًا. 
* أو لکونه فيه حكمٌ لابقا مثله بالرّأي» وغیر ذلك من المسائل. 
فمال آمرهم الاحتجاج بقول الصَّحابيَ لكن لما كان الأصوليين من أصحابهم؛ ینفون 
حُجِيّة قول الطحایع أراد نفیك ومن امثلة هؤلاء العلماء المعنيينَ بقول الصّحابة ابن عبد 
البر. 
فقد كان بن عبد البر في کتابه «التقصي» المسمّی ب: (التجريد للتّمهید» ورذ كثيرًا من 
الأحاديثٍ الموقوفة التي أوردها مالك ويقول: «هذه لها کم الرّفع»» فجعل الموقوفات 
مرفوعاتِ بناءً على الاحتجاج» وبناء على الاسناد كذلك لأنَهُ أدخلها نی الشلاسل 
المرفوعة. 
إذن: فهذا الأصل أصل مهم جدًا یُعرف. 
# من الأصول التي تفرد بها الإمام أحمد وأصحابه قضيَةُ التوسع في حُجِيّة 
الاتفاقات. 
فرق بين الإجماع وبين الاتفاقات» فالإجماع حُجةٌ انتهينا منك وأجمع العلماء على 


ت 


حُجية الاجماع الا نفرٌ قليل کالنظام وغيره. 

لکن في مذهب آحمد بقول بح اتفاقات معینه فعلی سییل المال: 

آحمد وأصحابة اهل الأثر یتوشعون في حُحجيّة قول الخلفاء الأربعة: آبي بكر وعمرٌ 
وعثمانَ وعلي» فإذا اتفق الأربعةٌ فإنهُ يكون مقبولا حينذاك. 

من الاتفاقات؛ والمراد بها المتقدّمة: وقد قرّرها جماعة من أصحاب الامام آحمد 
ومنهم الشَّيحُ تق الدّينِ ونقلها روايةَ عن احمد: حُجيّة اتفاق العترة وخاصة يعني بهم 
المتقدّمين في عهد الصَحابة والتابعين ومن بعدهم» فإِنَهُ يكون حجة باتفاقهی وحجة ولکنه 
دون حجيّةِ الإجماع. 

© من الاتفاقات التي يحتجون بها كذلك السّيخين أبي بكر وعمر إذا اتفقا في مسألةٍ 
لم يُخالمًا. 

@ من الاتفاقات کذلك قالوا عمل أهل المدينةء فإنَّ آحمد أحيانا سل بعمل أهل 
المدينة» لكن ليس بطريقة المتأخرين من المالكية وَإِنّما له طریقتهٌ الخاصة بل قیل: إن 
أحمدَ يحتج بعمل أهل مکتء وذلك في موضع واحدء وذلك في مسألةٍ ختم القرآن في 
الصَّلاق فان أحمد احتجٌ بقول سفيان بن سعيدٍ التوريٌ حينما سكل عن ختم القرآن في 
الصَلاة قال: «ما زال هل مكة یفعلونه». 

فهذان المصران؛ أعني: مكة والمدينة في عهد التابعين وتابعي التابعین» كانت مليئة 
بالفقهاء من آبناء الصَحابة وتلامذتهم فکان الفعل الظاهر عندهم یکون له من القوّة ما ليس 
لغيرو» فهو حه یمکن أن يستدلٌ به من باب الاستتناس لا من باب الاستدلال ابتداءً. 


5 ع 2 5 و 24 
إذن: أحمد عنده استدلال في اتفاقات كثيرةٍ جدًا يتوسّع فيه هذا الباب» وهذا من باب 


(OK‏ 7 مدحَل لعلو أضء لزع عند ا سابل 

الاستدلال الأثري» فيقول: مهما كان هناك اتفاقاتٌ عند السلفب الأوائل» فان قولهم يكون 
مقبولا ومُقدَّماء ومن أثر ذلك نم كانوا يقولون: «ِنْ التَابعيَ إذا قال كانواء فإنّهُ یکون 
حجة)» وما أكثر ما يوجد في كتب القاضي أبي يعلى من استدلالاتٍ بقول إبراهيم النْحَعِي: 
«کانوا يفعلون كذا». «کانوا يوجبون كذا». «كانوا ينهونَ عن کذا» فيرون آن قول إبراهيم 
النخعی بالخصوص وسعيدٍ بن المُسيِّبٍ لكونهما من كبار من في طبقتهم من صغار 
التابعين» هؤلاء قولهم: كانوا في درجة عالية -هو ليس إجماعاً- لكنهُ حجة عندهم فيكون 
في صيغة متقدّمة في الاحتجاج. 

وسبب احتجاجهم بهذا هو قضيّةُ جانب الأثرء فالأثر عند المتقدّمين والسّلف الأوائل 
يعني: تمسّكهم بالأثر وعلمهم بالوحي» وكيفية تنزيله يكون أقوى من غيره ولذلك توسّع 
آحمد وأصحابة في قضيّة بعض الاتفاقات كقول الخلفاء وغيرهم. 

# من أثرأنَ مذهب أحمد مذهبٌ أثريٌّ؛ أنه يتوسّعٌ في اختلافات اللف فيرى أن 
اختلاف السّلف يكون ناقضا للإجماع. 

ولذلك فإن المسألة الأصولية المشهورة؛ وهی مسألة تقليد المّتِء المعتمدٌ في مذهب 
حمد انه یجوز تقلید الميّتِ فكل قول لا يموت بموت صاحبه ولذلك فإن أقوال الصحانة 
إذا تحرّرت» وتميّرّث» وبانت» وظهرت فته هل ينعقد الإجماع بعدها على خلافها أم لا؟ 
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المعتمد عدم ذلك؛ لأن الخلاف المتقدم في العصور المتقدمة یبقی» فهو ابقاء 
للخلاف وان لم يكن مجح -يبقى الخلاف- وقد يسار لخلاف لبعض الأدلّة التي تدل 
عليه. 


موم 


من القواعد المُهمّة التى كثيرًا ما يُخْطْؤٌ في نسبة مذهب آحمد لهاء وهی مسألة تعظيمة 


ا ها ساك > ۱ ©“ 
راوید اسان الوم )که 


لصيغة الأمر والنهین. 

فا تعظيمة لصيغة الأمر الله عل یقول: ماکان لین ولاموو افص ىله سول 
را کلم من آترهرگه [الاحزاب: 1۳٩‏ المومن بطبعه ]ذا جاءه الامر التزمك وآنت 
إذا رأيت آثار الصحابة حینما يأتيهم الأمرٌ يلتزمونة» من آثر ذلك أن القاعدة -وهذه من 
مفارید مذهب آحمد عن غيرهم في الجملة- يقولون: (إِنَّ صيغة الأمر هي حقيقةٌ في 
الوجوب والندب معا حقيقة في الأمرين: «ني الوجوب وني التدب معاء فحيتئذٍ لا ننقلها 
عن حقيقتها لا بدلیل» فكل أمر ورد لا تتقلهٌ عن الوجوب أو النّدبٍ الا بدليل قوي 
ولذلك لا ينقلون عن الحقيقة باق 1 

بخلاف من يقول: الأمر الأصلٌ فيه الحقيقةٌ فقط فإِنّهُ قد ينقلة إلى الدب بدليل 
اتو الل من الحقيقة إلى لمجاو تحتاج إلى دن قوي لعلا بخلاف ال من 
إحدى الحقيقتين الأخرى؛ فإن الدليل يحتاج إلى بعض المعاني التي دل على هذا الأمر. 

وكذلك في النّهي وانتبه إلى مس ألةٍ النّهي؛ ا 
العلائي لما أف کتابه في كتاب أن انه يقتضي الفساد. نسب للحنابلة آنهم يقولونَ: «ِن 
كل نبي يقتضي الفساد»» وهذا غير صحيح. 

بل إنهم يقولون: اد الاصل أن كل نبي يقتضي الفساد ما لم يدل دلي على الصحة» 
فاستثنوا ذلك هذه طريقة. 

وبعضهم يقول: کل نبي يقتضي الفساد إذا كان ال لح الله یل فان كان في حن 


ب س و س 
ادمي فلا" وهي طريقة ابن رجب والشيخ تقيٌ الدين. 
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ومنهم من یقول غير ذلك وهي مبسوطة في کتب آصول الفقی وهذه من مفاریدهم 
ولذلك عندهم تعظيمٌ النصوص عظيمٌ جدا. 

فكل ما جاء فيه نهن آبطلوه الا أن یدل دليل» فكل نى من البیوع باطل الا أن يذل 
الدلیل على صحف مدل اثبات الخیار وغیری ويدوا غلن ذلك قاعد: أصولية هور وهو 
أنه: لا يجتمع عندم الأمرٌ والتهی في محل واحدٍ. وهذه قاعدةٌ من مفاریدهم وتطّردٌ بها 
وقالوا هي من محاسن الأصول عند الحنابلة. 

8 من اصول الحنابلة وهوالاصل السابع أو التامن؛ وهو من الاصول المهمة؛ وهي: 


قضيَّةُ اعماطم الصالح. 


إعمالٌ المصالح والمقاصد الشّرعية آوسع المذاهب في إعمالها مذهبان: مذهبُ 
مالك ومذهبٍ أحمد وأصحابی وا الشَافعية فإن كثيرًا منهم يُنكرٌ الاستصلاح بالكليّة 
فاذا جاء التطبیق آثبتها. 

وقد بیّن ذلك جماعة منهم إمام الحرمین» ومنهم الغزالي فقال: (إِنّهِم في التطبيق 
يُخالفون ما نظروه في التاصیل» لأن الناس محتاجون إلى إعمال المصالح» المصالحٌ 
محتاحٌ إليها. 
ل و يي a‏ العقل يُحسّنْ وخ لکن لا 
و لاد قو 
يُوجبٌ ولا يحرم 

بعض الناس يقول: ان مسألة التحسین والتقبیح قولان: الفغ والإثباث» لاء نقول: 
هناك قول وسط؛ وهو: أن العقل يُحسّنٌ وب لكنّهُ لا يُوجِبُ ولا يُحرّمُ إلا بدلیل من 


الکتاب ورال او ما ول عاو الأول العاكك فاثبات التحسین والتقبيح للعقل» هو 
إعمالٌ للمصالح ابتداء في الأصل. 

فتکونْ القاعدةٌ إعمالة ثم بعد ذلك ينبني عليه كثيرٌ من الأدلّة» سواءً من الاستصلاح» 
سواءً من النُظر في الأدِلّة المقاصدية الكثيرة جدّاء والمقاصدٌ ثلاثةٌ كما تعلمون: 

# مقاصد عامّة. 

# ومقاصد كلية. 

# ومقاصد جزئية. 

والمقاصدٌ العامّة: هي جلت المصلحة ودفع المفسدت ورها العز بن عبد السّلام إلى 
اثنين» ورد لیخ قي الدّين؛ وهي جلبُ المصلحة؛ لأنَّ دفع المفسدة جلبٌ لمصلحة. 

وأمَا الكليّة: فهي متعلّقةٌ بك باب کالبیوعات لها مقاصدهاء والأنكحة لها مقاصدهاء 
والعباداٹ لها مقاصدهاء بل لکل باب فالحج له مقاصد والصّومُ له مقاصدة. 

ارت المتعلقة بالفرح الفقهي الوحد المتعلق به» فلك كم مقص دة وهو 
المُسمّن بالعلة المناسية المؤثرة: 

إذن: المقصود أن إعمال المقاصد لهم طريقة معيّنةٌ؛ يعني: كان فيها تمي نوع ما. 

الأمرُ الأخيرٌ: وأقفٌ عنده لأنتقل بعد ذلك إلى المؤلّفاتِ؛ وهو: 

© قضيَّةٌ أنّ من أصول أحمدّ في أصول الفقه عدم إعمالٍ علمٌ الكلام. 

وهذه ميزةٌ مهمةٌ جدّاء وقد حدر أحمدٌ من أهل الكلام ومن المتكلّمين فبه» ففي 
رسالته للمتوكّل حدَّر أشد التحذير من قراءة علم الکلام» وذلك آغلب کتب أصول الفقه 


عند الحنابلة» وخاصة المتقدّمين وقد يوجد ني أغلب كتب المتأخرين عدمٌ الخوض في 
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علم الکلام وعدم دكن الاستدلاات. 

© ومن آثر ترکهم لعلم الکلام في أصول الفقه؛ آنهم یترکون بعص مسائل الأصول 
المبنية على علم الکلام. وقد أشرت لها في ول الکلام حینما قال الشيخ تقئ الدین آن: 
تیش صاخ اسول اسان كلذف 1 

© الامر الثاني: آنهم یترکون الحجاح الکلامیی وإذا قرأت في کتب الأصول التي 

* ما آثری: من كتاب الله عجرأو من أقوال التب صعَ و 

* أو أنّه استدلال بمعنى: المعاني العامّة في الشريعة كالاستقراءات ونحوها. 

# أو استدلالات باللخة. 


2 


ولذلك يكل عندهم ن الکلام بل ان ابن حمدان صاحب *الرعایة» نقل عنه اون ن 
بعض کتبی أنه غير كلمةً غيّرها عن بعض الأصولبين -أظنّه نقلها عن الباقلاني وغیرو- 
فغيّر کلمة الکلام إلى كلمة أخری قال الطُوفي” را ذلك تحریفا واتما هو قصداا» 
ان من أصول الحنابلة عدم العمل والّظر في علم الکلام. 

ولذلك فان آحمد یقول: «دغ علم الکلام واعتن بالاثر». 

ولذلك يجب أن یکون علم أصول الفقه یل منه علم الکلام قدر المُستطاعء ويُعظّم 
فيه الأثر» ویْعظم فيه التقل» وأعظم التّقل کلام الله مء نم تة التي صَع وا ثم 
بعدها کلام الات ولذلك بقول بعض الفقهاء وهو الطوفي نی کتابه با البیان»: 
«والأصل أنَّ القرآن ین ثلا فد ار ن القران: أو تبيّنه سّنة» أو یی کلام الفقهاء 
الذين نظروا في القرآن والسّنة)» ذ ل هذه مب لمعاني ما في كتاب الله عيدج 


E PO GT‏ © ا 
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فيما بقي من الوقت ساأْتکلم بسرعة فيما یسمخ به الوقت عن المسألة الثانية التي أريد 
الحديث عنهاء وهي: 

49 مسألة: ما هي كُتبُ أصول الفقه عند الحنابلة؟ 

ویمکننا أن نقسّم کتب أصول الفقه عند الحنابلة إلى أقسام ستق أو سبعة: 

8 أَوَلْ هذه الأقسام: هو کلام أحمد في أصول الفقه ٠‏ 

وأحمدٌ كما تعلمون لم یوَلّف كتابا في الفقه ولا في أصول الفقه وإنّما ألف كُتبا في 
الحدیت» ورسائل آرسلها الى بعض آصحابه ولذلك فان آغلب فقهه والمسائل الاصولية 
المُستنبطة من کلامه مأخوذة من المسائل التي سُئلهاء فأجاب عنها. 

لکن هناك رسالة لأحمدَ ینقلون عنها كثيرًا في کتب أصول الفقه وهي غيرٌ موجودةه 
ولربّما لو وجدت لكان فيها كثيرٌ من القواعد الأصولية» ليست بمعنی الأصول عند 
المتأخرّين بهذا الترتيب والشمولء وإنّما فيها كثيرٌ من القواعد الأصولية وخاصة فيما 
يتعلّق بكيفية الاستدلال من النصوص وهو کتاب «طاعة الرّسول». 

فان له كتاب) ينقلون عنه في الأصول كثرًا؛ وهو كتاب «طاعة ال سول» فتكلّم فيه عن 


كيفية التعامل مع أحاديث الب وس فيما لو عارضت نصا من القرآن في ظاهر 


$ 


یں 


و 
ذهن المجتهد» وكيفية ما يتعلق بكثير من طرق الاستدلال منها. 
ولذلك إذا أردت أن تقول: إن أحمد قد ألّف أحمد قد ألّف كتاب في الأصول فيمكنك 


$ 


أن تقول» فهذا الکلام معلق» آن تقول: إن کاب «طاعة الرسول» هو کتابٌ في أصول الفقه. 
قد يقال ذلك؛ أن التقول الموجودة عنه نی «العْة* وق غیرها من الکتب هی مسائل 

4 ۶ 

أصولية في الغالب. 


20 
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مسائل آحمد ني الأصول أكثرٌ من جمعها ونقلها بالنص رجل واحذ في کتابین» وهو 
القاضي آبو يعلى» فقد عني بجمع نصوص آحما في الأصول» وأكثر کتابین جمع فیهما 
نصوص آحمد: 

حك كتابة الأَوّلُ: «العدة» وسنتکلم عنه بعد قلیل. 

حلط وکتاب له ثاني: اسمه «الروایتین e‏ فإِنّْهُ في كتاب «الرٌّوايتين» يذكرٌ 
کلام أحمد في الأصول ويبني عليه كثيرًا من المسائل. 

هذا ما يتعلّقٌ بأحمدء والحديث عن الكتب المتعلّقة بالأصول من كلام أحمد 
ملخصة: 

أنَّ أحمد لم يُلّف كتابا وإِنّما أستقرء من كلامه عددٌمن القواعد الأصوليةء وأهجٌ من 
كتب فيها وجمعها بِالنْصٌّ القاضي أبو يعلى» وأهم کتبه کتابان: «العُدَّة»» و«الرّوايتين» 
وكلاهما مطبوغ. 

ویْمکر آنتقول: اذ کتاب «طاعة الّسول» -من غیر جزم- هو كنات آصولیی» لکن لم 
یصلنا بعد. 

© التوع القاني من الو لفات في أصول الفقه عند الحنابلة وهو ما أَلَفهُ متقدّموا 
أصحاب أحمد. 

فن متقدمي أصحاب أحمد فوا عددًا من كتب الأصولء والقاسم المشترك بين هذه 
المؤلّفات: 

أن جميعها مختصراتِ» ولس فیها سط 

كما أن جميع هذه المؤلّفات لا يوجد فيها مسألةٌ كلامية مُطلقا. 


وهذا الحشو الذي بوردني آصول الفقه كله لا بورذ فیهاء وز تنا مذکوژ فیها مسائل التي 
یبنی علیها كثيرٌ من المعاني» وان كان لهم اصطلاحات معيّنة فعلی مسبیل المثال متقدّمو 
الحنابلة يُطلقونَ المفهوم ویقصدون به معنی آشمل من المفهوم الذي هو دلالة المنطوق 
على المسکوت عنة» عندهم دلالة آقوی وبیّن آبو البرکات في «المسوّدة». 

© آهم الکتب عند التقدمین» سأتذکر الطبوع نقح شیر لغیر الطبوع أ 
الطبوع عندنا ثلائة كتب: 

شلك الکتاب الأوّل: کتاب الشريف آبي علي ابن أبي موسی الهاشمیٌ قاضي الکوفت 
فهذا له كتابٌ اسمة الارشاد» جعل في «الارشاد» نم و ذکر فیها عددًا من المساتل 
الأصولية وهو قصيرٌ وصغير. 

شلك من الكتب الجيّدة أيض]ء كتاب ابن شهاب العكبري» ویقولون: قال ابن شهاب 
وابن شهاب هذا هو أبو علي بن شهاب العُكبري» له رسالة في أصول الفقه طبعت وصغيرةٌ 
کذلك وتعتبر من متقدمي الاصمول عند الا لأنه توف في ول الأربع مئة» في وقت 
الشريف آبو علي بن آبي موسی. 

حك الرسالة الثالئة: -طبعا هاتان الوسالتان مطبوعتان السالة الثالئة آیضا مطبوعة- 
» وهي رسالة في أصول آحمد لأبي محمد التميمئ» وأبو محمد التَّمِيمِيُ متأخرٌ الوفاة» توفي 
سنة أربعمئة وثمانية وثمانين» لكن جعلها على طريقة المتقدمين. 

وأبو محمد التميميٌ كأبيه وعمّهِ أراد أن يستنبط من ككلام أحمد قواعد صولیت 
فاستنبط عددًا من القواعد من كلام آحمد» ونسبها مباشرة لأحمد. وهي مطبوعة كذلك. 


۳ و س 3 2 2 ¢ 2 
هذه الکتب الثلاثة لو قرأت فیها تجدها مختصرة وبعيدة عن الحشوء كما أن فیها عناية 


جر 2 6۱ ۵ ۷7و ا جح ار هه 
2.00 منج لار زخولا زعت بل 
بالاستدلال -كما قلت لك- يستدلون على الأصول بالدلّة» وطريقهم مختلفة تماما عن 
يقة أهل الكلام. 
مما لم يُطبع -إن وجد- كتاب أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي یعلی؛ لعل كتابه 
إن وجد يكون فيه شيءٌ من ذلك. 
© المجموعة القّالئة أو الظريقة القّالئة من التأليف: وهو من أهم الکتب وهو يفرد 
وحده بالبحثء وهو القاضى أبويعلى. 
فان القاضی أبا يعلى لما الف في أصول الفقه أحدث تغیرّاه بل حتى مؤلفاته في الفقه 
المتوسطين تبدأ به» قيل ذلك. 
۶ 0 7 
فالقاضي أبو يعلى آلف أربعة كتب. سابداً بأقلها أهميّة ثم آختم بأهمهاء وهو الرابع» 


هع كتاب اسمه «المُجرد) آلْفه في أول حياته» وفيه مباحث قلّيلة في أصول الفقه. 


وهذا كتاب غير موجود. 
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2 وعنده كتاب آخر اسمه «الکفایة». هذا «الكفاية» أيضا ألفه وله فيه مباحث 


عو 
ع 


اصولية لم يذكرها في غيره من كتبه. 

وأيضا غير موجود «الکفایة» لک كثيرًا من مسائله نقلها أبو البركات في «المَسودة» 
فأغلب المسائل الاصولية الموجودة ن «الکفایة» فاته قد عقد فى آحره فصلا ق الأصول 
ضمّنها أبو البركات «المَسَودٌة). 


تسا الكتاب الشالث الذي ذكرث -لكم قبل قلیل- وهو: کتاب (الروایتین 


والوجهین» فان في آخره عقد باب في المسائل الأصولية» وقد طبع» جمع فيه المسائل 
الأصولية عن آحمد وعن شیخه؛ آي: وعن آبي إسحاق ابن شاقلة وغیرهم. 

شك الرّابع وهو آهم كتبه وهذا الذي يجب أن تقف معه وهو کتاب «العُدَّة). هذا 
الكتاب هو من أهم کتب الأصول عند الحنابلة» بل قد يُقال آَنْ من بعده لابد أن يرجع إليه. 
وهذا الكتاب كل من جاء بعد -كما سأذكر لك بعد قليل- يرجع له ويستفيد منه. 

عندما سأتكلم عنه بعد قلیل باختصار. ۱ 

إذن هتا القسم الثالث 5 المولفات عند الحنابلة: وهي کتب القاضي آبي يعلى 
وأهمّها وأشهرها «العٌدَّة2؛ لكن «الكفاية» يتميز بميزة وهو: أنه يورد خلافات لم يذكرها في 
«العّدّة؛ يذكر روايات في الأصول لم يذكرها في «العدّة»» ويذكر فهماً ليس موجودًا كما 
نقله صاحب «المسَودة). 

مسألة الكتب التي جاءت من تلاميذ أبي يعلى. 

نعم كتب تلاميذ أبي يعلى» تلاميذ أبي يعلى كُثر واعتمدوا على كتبه: 

فمن تلاميذه الذين لوا أبو الخطاب. وله كتاب «التّمهيد) مطبوع. 

ومنهم ابن عقيل وله كتاب «الواضح»» وهذا الكتاب أثنى عليه أبو البركات في مقدمة 
«المسودة) ثناءٌ عاطرًا جدّاء لن أبا الومّاء بن عقيل كان يتكلم بأريحية في هذا الكتاب في 
الاستدلال وفي الردٌ على المُخالف. 1 

ومن كتب الأصول من تلاميذه ابن الزاغوني فله كتابٌ في الأصول لكنه غير موجود. 

منهم أبو الفرج الشيرازي من تلاميذ القاضي» له كتاب في الأصول غير موجود. 


وجدت بعض كتبه في العقيدة» ووجد مؤخرًا كتاب له في الفقه وهو «الإيضاح». 


.2 نله [صو ند له 
من تلامیذه ابن البنا فله كلامٌ في الأصول: منه ما ضمنه في مقدمته لکتاب «الخصال». 
فقد ذکر فیها مباحث آصول الفقه آغلبها آخذها من شيخه آبي یعلی. 
وهکذا تلامیذ القاضي آبو يعلى بدأوا یذورون في فلکه؛ یدورون في فلك القاضي آبي 
یعلی . 
© عندي مسألةٌ هنا وهي: آهم کتب الأصول عند الحنابلة. 
أهم كتب أصول الحنابلة أربعة إذا جمعت هذه الأربعة لا يكادُ بعد ذلك من كتب 
الحنابلة يوجد فيها الا شي ء؛ يعنى أهميته أقل: 
هط آولها: «العدة». 
حك وثانيها: «التّمهيد) لأبي الخطاب. 
حك وثالثها: الواضح لأبي الو بن عقيل. 
22 ورابعها: «المسودة) لآل تيمية» و«المسودة» لآل تيمية هي: مسودة كتبها آبو 
البركات» وزاد علیها ابنه عبد الحلیم ثم زاد عليها ابنه أبو العباس أحمدء ثم جاء تلميذٌ أبي 
العبّاس أحمد الحرّاني من شيوخ الذّهبِيء فوجد هذه الأوراق مفرقةٌ ومبعثرت فجمعها ثم 
رتبها ثم أوجد لنا هذه «المسوّدة»» فالذي جمعها هو تلميذ الشيخ تقي الدين ورتبها نقل 
ذلك جماعة منهم البرهانُ وغيره. 
هذه الكتب الأربعة كلها مطبوعة» وهي أهم كتب الأصول عند الحنابلة» ف: 
«المسودة» على سبيل المثال: يكاد يجمع اختيارات الثلاثة ويعلق عليها ويرجح بینهاه 
ويصحح. وینژل كلام بعض الأصوليين للشافعية وغيرها. 
بقي عندي هنا عدد من المسائل أذكرها بسرعة لضيق الوقت من هذه المسائل: 


© أن ما عدا هذه الکتب هي کتب یعنی: نقول مساعدة. 


قد یوجد في بعضها بعض الکتب بعض الفوائد مثل الختصرات الختصرات كثيرة 


جدّا؛ من الختصرات: 

حل مختصر ابن قدامة «الرّوضة» فیعتر مختصرا؛ لأنه اختصره من «المستصفی) 
نض عليه جماعة من المتقدمین لکنه جعله على طريقة صحاب آأحمد. 

شلك من المختصرات القطيعي فقد أخذ «الروضة) وغدل ماو و اب از دا 
(قواعد الأصول» للقطيعي البغدادي. 

هط من المختصرات کذلك مختصر الطُوفي؛ فان الطوني اختصر «الروضة» له 
استفاد من ابن الحاجب. فعدل كثيرًا من ألفاظهاء ثمّ عدل بعض آلفاظ «المختصر» في 
شرحه لها. 

حك الحلواني کذلك. آبو محمد الجوزي: ابن آبو الفرج ابن جوزي له کتاب 
"الإيضاح» وغيرهم كثيرٌ ًا عا هذا المعنى. 

هذه كتبٌّ مساعدة لكنّ الكتب المعتمدة أربعة» هذه آهم كتب الأصول عند الحنابلة. 

8 عندي هنا مسألة في من الذي جمع هذه الکتب؟ 

جاء بعد ذلك أحد العلماء فحرص على أن يجمع كل ما في كتب الحنابلة الأربعة هذه 
وما وجد في الزّوائد. ککتب تلاميذ القاضي أبي يعلى» وكتب الموفق ابن قدامة» والحلواني» 
ابن قاضي الجبل وغيرهم. 

فألف كتابا جمع فيه جميع المسائل الأصولية» وهذا الكتاب لا غنى لمن أراد أن 


يعرف الخلاف في مذهب أحمد في الأصول عنة» لا غنی له عنه» وهو كتاب أصول ابن 
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فان ابن مفلح هذا رجل سمي بالمكنسة» نقل ذلك یوسف ابن عبد الهادي في «ذیل 
الذيل» فقال: «إِنَّ المشايخ کانوا یسمونه بمكنسة المذهب» لأنه يجمع كل شيء آلف 
ثلاثة کتب لا غتى لطالب العلم عنهاء لا يكاد يخرج عن هذه الكتب الثلاثة إلا النادر: 
حك الف کتابا في الفقه اسمه «الفروع». 


هص وألّف كتاب في الأصول مطبوع في حمس مجلدات. 


حك والّف کتابا في الآداب. 

جمع في هذه الكتب الثلاثة كل ما وجد في كتب الحنابلة من الفقه والأصول والاداب 
ولكن «وفوّق کل ذى ع لمعي م4 [يوسف: ١۷]ء‏ لابد أن يفوته شيءٌ» فعمل الآدمي لابد 
أن يكون قاصرّاء فابن مفلح في هذا الكتاب جمع كل شيء فيما يستطيع من الوقوف عليه 
ولذلك لا غنى لطالب العلم عنه لأنه یجمم. 

ولذلك فان صاحب «الانصاف» وهو المرداوي لما ألّف «الإنصاف» بناه ابتداء على 
«الفروع». لذن «الفروع» جمع ثم راغا نمیا 

وكذلك صاحب الإنصاف وهو المرداوي في كتابه «التحبير» بنى على ابن مفلح» وكل 
من جاء بعد ابن مفلح بلا استثناء كلهم عالة على كتابه هذا؛ لا في حكاية الأقوال» بل ولا في 
الترتيب» كذلك حتى في الترتيب. 

طبعا بن مفلح في الترتيب اعتمد على ترتيب ابن الحاجب غالب لأن ابن الحاجب هو 
الطريقة المشهورة في الترتيب. 


ایغ اسا کم ن ۇر القوي وق (9). 


إذن: كتاب ابن مفلح هذا؛ يعتبر من الكتب المهمة ميزته أنه جمع الكتب الاربعة هي 
الأساس عنده في الجمع» وزاد غيرها من الكتب التي فيها زوائد» وذكرت لك بعض الكتب 
التي فيها بعض الزوائد. 

بعد بن مفلح أصبح المتأخرون يدورون بين آمرین: اما الشرح وإما الاختصار ولا 
يكاد يوجد بعد ذلك يعني تحقيقٌ أو جمع قويٌ» المرداوي في كتابه «التحبير في شرح 
التحرير». 

نبدأ بكتابه «التّحرير» كتابه التحرير هذا أف مختصرًا أخذه من مختصر اللّحام وابن 
اللّحام هذا ألف مختصره وأخذه من مختصر ابن مفلح مع نظره في مختصر بن حاجب 
و«جمع الجوامع»» ومختصر الطوفي» فالمرداوي أخذ مختصر بن اللّحام وعدّل عليه 
وترك الأمور المستنكرة وقدم وأخر في بعض الجزئيات التي أحسن في ترتيبها وتقدیمهاه 
ثم أوجد كتابه «التحریر)» ثم شرحه في كتاب آخر اسمه «التحبير»» التحبير ماذا فعل؟ 

أتى كتاب ابن مفلح فنزّله عليه؛ نزَّل كتاب المفلح هذا العمدة إضافة لبعض 
الشروحات الأخرى منها: «شرح الألفية» للبرماوي» مع شرحي «جمع الجوامع» لابن 
العراقي» وللزركشي بدر الدين ابن بهادر. 

ولذلك آغلب ما فيه حتى تصریحات المرداوي في الأصول آضعف من تصحیحاته في 
الفقه لا شك. 

مسلاا سي ا 
لكن تصحيحاته له قواعد معينة: دعل ما صح ابن مفلح صحّحتة ول ما قدّمه ابن مفلح 


قدمته). 
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هذا ما يتعلّقُ بالکتب تکلمنا عن أهم الكتبء قلنا الشروح منها: 
من الشروحات كذلك شرح «الكوكب». 
ابن النّجار الفتوحی المصرئٌ جاء ل«التّحرير» للمرداوي فاختصره فسمّاه (مختصر 
التحريرا» ثي جاء لشرحه وهو التُحبير فاختصرةٌ فستّاه: «شرخ الکوکب المثير في شرح 
مُختصر التحریر». 
فاغلب ما في «شرح الکوکب المنیر» هو في الحقيقة مأخوذ من «التحبير»» أغلبة 
مأَخوذ بالتص من «التحبیرا» فلا كاذ یکون شرحا. 
الکناني في شرحه «سواد الناظر» آغلبه مأخودٌ من شرح الطوفي مع زیادات منه على ما 
ذکره. 
إذن: المتأخرون بعد ابن مفلح لا یکادون يأتون بشيء جدید في ذلك. 
هذا علی سبیل الایجاز فیما يتعلق بالکتب وأنا احتصرت فیها كيرا جذا؛ لکن مما 
فاتنی سأنبّة عليه في الأخير» وهو: 
قضية هذه الکتب الاربعة المعتمدة التی ذکرت لكم -قبل قليل- وهى: «العدة». 
و«التمهید» و«الواضح)»» و«المُسوّدة»» من الأمور المهمّة أن تعرف ما الذي بنوا عليه؟ 
دائم] كل کتاب اعرف ما الذي بنى عليه؛ الكتاب الذي قبلك لكي تجيد فهم هذا 
الكلام فإذا أشكل ترجع له المتأخرون كلهم يبنون مؤلّفاتهم على ابن الحاجب. ابن 
مفلح» الطوفی» ابن اللحام المرداوي كلهم يبنون مختصراتهم على ترتيب ابن الحاجب» 


على طريقته وَإِنّما يُضيفون كلام الحنابلة فيه. 


ا ا حم ۰ 0 اوی 4 ۳ ۴ 
یوس دلوي و( 


بینما صاحت «العدّة)» فقد اعتمد على کتابین من غير کتب الحنابلة وهما: 

حك کتات ا«لفصول» للجصّاص. 

2 وکتاب «المُعْتمد» لأبي الحسين البصري. 

وکلاهما حنفیی» ولذلك تجذ في «العْدَة» التأثر بالحنفية» وایراد کلام الحنفية ما لا 
يوجد في غيره» كلاهما حنفین» وكلاهما مطبوعٌ: «الفصول» للجصّاص و«المعتمد) اي 
الحسين البصري. 

تلميذة أبو الخطاب اعتمد على نفس الكتابين كذلك. 

بينما ابن عقيل اعتمد على الشّافعية» فقد رجع إلى کتب الشّافعية في وقته» واستفاد 
عه ولذلك إن فى «الواضح؟ من نقاش الشافعيةاما لا یوجد فی کب القاضي أبن یملی 
وني کتب آبي الخطاب. 

وأمّا «المُسودة» فقد ذکرت لك أنه يرجع لهذه الکتب الثلائة جمعهاء ويستفيد كثيرًا 
ممّا أورده إمام الحرمين في «البرهان»» ومن مشى على البرهان بعد ذلك. 

ولم يعتن بالغزالي الا الموفّق ومن سار على طريقته كالقطيعي وغیره. 

هذا على سبيل الإجمال الحديث عن المؤْلّفات في الأصول عند مذهب الإمام أحمد. 

5 أوجز هذه المحاضرة في ثلاث نقاط لي يكون ملخصاً لحديثنا: 

أوّل هذه الكلمات: أن حديثنا في أصول الفقه وأصول الفقه علمٌ عظيحٌ» من لم يتعلّمةُ 
فقد حرم الوصول للفروع. فلا بُدَّ من معرفة الأصول. 

أن ما سل أصول الفقه: يشمل: 


+ هو 0 ۳ 
۴ معر فة الادلة. 


.2 تایه وفعت له 

# ومعرفة المستدل به. 

* ومعرفة كيفية الاستدلال ما. 

لکن -وانتبه لكلمة لکن- قد يورد في أصول الفقه ما لیس متعلقاً بأصول الفقه فقد 
يورد احيان) ما یُسمّونه بحشو آصول الفقه؛ مثل: 

® آحکام الاجتهاد والتقليدء هذا لیس أصولاء هذا من حشوه أصول الفقه؛ لکنهم 
پوردونه. 

() وقد یوردون في أصول الفقه مسائل كلامية عقدية لا آثر لها في الفقه» -قلت لك- 
والسبب أن كثيرًا ممّن لف في أصول الفقه إِنّما هم من أهل الکلام» آبو بكر الباقلاني من 
أشهر من أف في أصول الفقه في کتابه «التقريب الصّغير» و«الكبير»» وهو من أئمّة علم 
الكلام» بل قیل: إن أوّل من أدخل علم الكلام في أصول الفقه؛ هو: الباقلاني. 

وال من أدخل المنطق في أصول الفقه؛ هو الغزالي في «المستصفى»» ولذلك فان 
المستصفى ومن سار على طريقته كابن رَُشْدٍ في «الضروري». هو على طريقة المناطقة في 
الحجاج» وفي طريقة ترتيب الأدلّة وفي الصياغة. 

بينما الباقلاني ومن جاء بعده فهو على طريقة المتكلمين. 

الجصاص في «الفصول» على طريقة الفقهاء. 

أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في «التبصرة» على طريقة الفقهاء. 

ولذا فاد نقل الحنابلة عن الشيرازي کت لا في «شرح اللمع»» ولا في «التبصرة» لاله 
على طريقة الفقهاء. 

وكذلك صاحب الفصول الجصاص على طريقة الفقهاء» وإن كان على طريقة 


نيطايخ کیاکی خاش وم ي 


الحنفية» لکنه على طريقة الفقهاء ولیس على طريقة المتکلمینَ. 
ولذلك فإنٌّ الة لقسمة الثنائية 


* وطريقة الفقهاء وتخصٌ بالحنفية. 

غیر صحيحة بل الفقهاء آشمل من ذلك. 

ثم تكلّمنا عن مذهب الحنابلت وقلنا ان فيه جُزئيتين 

© أن مذهب الحنابلة ظّلمَ عند المتأخرين كثيرّاء نه إلى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية» 


فينسب لهم ما لم یقولوه غفل عن قواعدهم» لا تذكر قواعدهم في أصول الفقه. 


® مذهب أحمد تميّر بقواعد لم توجد عند غيره من المذاهب» ذکرت لكم نحوًا من 


تسع قواعد ويوجد غيرها کثیر. 
نْمّ تکلمت لكم عن أهمٌ الكتب المؤلّفة وما اختصت به كتب الحنابلة من المؤلّفات. 


سال عه وجل َل للجميع التوفيق والسّداد. 
وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمدٍ. 
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السوال: هذا آخونا يقول: هل يكفي في الأصول «الورقات» أم لا؟ 

الجواب: «الورقات» هذه ليس كتابا في الأصول. وإِنْما هي ذكرٌ لبعص التعاريف 
وبعض المبادئ التي نقول: مثل تعليم الحروف» لتكون مدخلاء وأمّا الأصول فهو أكبر 
بكثير من الورقاتء لا يمكن أن يقول احدٌ أنَّ الورقات كافية في الأصولء لا يمكن أن 
يقولها أحدٌء الورقات لم تقدّم شيعا من الأصولء وإِنّما أعطاك تعريف] ببعض 
المصطلحات. وبعض الأشياء المهمَّة المشهورة جذاء لكنها غير كافية. 

السؤال: أخونا يقول: ما الفرق بين الخکم الشرعي والحكم الفقهي؟ 

الحواب: كلاهما سواءٌ» هما سواءٌ في الغالب آنهما يُطلقان على معنى واحد. 

السؤال: يقول: ما التدرج الذي يمكن أن یدرس به أصول الفقه عند الحنابلة حفظ 
وفهما؟ 

الحواب: مسألة الحفظ بعض التاس یحفظ المنظوم» وبعض النّاس يحفظ المنشور 
لکن على العموم المختصرات أظنْ أن المختصرات أهمُّها ثلاثة عند المتأخرين» ميزةٌ هذه 
الثلاثة المختصرات الأخيرة أنّها تحوي هم المسائل» وأغلب المسائل. 


مختصر ابن اللّحام هو الذي بنى عليه المرداوي مختصره وهو الذي اختصرة ابن 
الجان, 


5 ۲ ت و 
إذن: هذه الثللاث مختصرات ترتيبها واحد. 


ل هص لفضيرةالشّيخ ددا 


ص 


مختصر بن اللحام ما الفرق بينه وبين مختصر المرداوي؟ أن المرداوي غیّر في الترتيب 
یں 2 ساي اع 5 ع و2 

شيئا یسیزا» وعدّل تعدیلا يسيرّاء ولکنه أكثر من ذكر الأقوال» فكل رواية يقول قال بها فلان 
وفلان وفلان فیزید الأقوال» ولذلك یصعب حفظة» الذي هو «التحریر». فهو صعبة بذکر 
من قال بکل قول في كل مسألّت وهذه صعوبة فیه. 

ثمٌ جاء بعد ذلك رجل ثالث وهو ابن الّجار فاختصرها في کتاب اسمه امختصرٌ 
التحریر»» لکن «مختصر التحریر» صعب العبارة» «التحریر» آسهل عبارةً من مختصر 

هناك مختصز رابع على نفس الطريقة هو مختصرّ لابن اللحام مباشرت هو مختصرٌ 
اسمة «غاية السول» ليوسف بن عبد الهاديء أخذ ابن اللّحام بالتص ولكنّه حذف کل قول 
غير مشهور و حذف الا سماء بل فم «غاية الشّول) هو فى الحقيقة اختصار نص لاضن 
اللحام المختصرٌ الأوّل عند المتأخرين. 

المختصیر الثاق عند الا خرن هو «الوضة» ولالروضتة) طويلة وقد ذکرواعن 
بعضهم أنه قد حفظة» لکن له مختصرات: 

فالبعلیخ قد اختصره. 

واحتصره آیضاً الطُوفي في الکتاب المشهور ب «البلبل». 

من ابن نصر الله اختصر مختصر الطوفي وقد طبع کذلك فالطوفي له مختص ژ؛ 
مختصر المختصر هو کتاب ابن نصر الله. 

فكل هذه تسمّی مختصرات. یعنی: آنت ابداً إذا آردت آصول الحنابلة» تبداً بأحد هذه 


المختصرات لكي تفهم الأصول کلهاء ثم بعد ذلك آنا آقول لا تخرج عن الأربعة کتب أو 


لسلاح بن جر ر َدَ الشُويَئْ و - 


(VK:‏ 7 مدل لعلو اه فد المتابلّة 
الخمسة التي ذکرت لك تفهم أصول الحنابلة كُلّهاء الأربعة الأولى والخامس ابن مفلح. 
هذه الخمسة غيرها لا تحتاج كتاب] في الغالب» وغير هذه الخمسة إِمّا مضمرٌ فيها او 
قد تحتاج لبعض الشّروحات لحل الألفاظ إذا لم تفهم مسألة» مثل «شرح التّحبير)» أو 
«(شرح الک وکب» أو شروحات مختصر الطوفی» لكن هذه الخمسة هي التي تغنيك في 
معرفة أصول الحنابلة في الجملة» يعنى ليس دائما. 
السؤال: يقول: ان بعض أصحاب أحمد تكلّموا ني علم الكلام» هل هذا مخالفة 
الجواب: انظر صاحب «السلم» في المنطق لما تكلم عن حكم تعلم المنطق قال: 
ابنُ الاح وَالنوّاوي حَرَّمَا وَقَالَقَوةٌيَبَفِي أنَيُعلمَا 
۱ ۱ ةا اساسا لسن 
اباسا ت و اب لب هتدي بو إلسى الراب 
هذا كلامة فمعرفة علم الكلام يجوز بشرط ان يكون قد تحصّن بالكتاب والسّنة: 
آتاني واه بل آن آعرف الهّوی تات تلب شالب) كبا 
رم اهدب 
من تعلم الکلام والمنطق في صغره دخلت الشبهة في قلبه ولم تخرج» ولکن من تمکن 
من الکتاب والسَّنة فقد لا یبقی الضرر فيها بعد ذلك. 
من الاتّفاقات کذلك قالوا عمل أهل المدینة ذإن حمة آحیانا یستدل عمل هل 


المدینة» لکن لیس بطريقة المتأخرين من المالكية» وإِنّما له طريقتة الخاصة: بل قیل: إن 
أحمد يحتجٌ بعمل أهل مکتء وذلك في موضع واحیه وذلك في مس ألةٍ ختم القرآن في 
الصَلاة فان آحمد احتج بقول سفيان بن سعید التُوريٌ حینما شكل عن ختم القرآن في 
الصَّلاة قال: «ما زال آهل مكَةَ يفعلونة». 

فهذان المصران؛ أعني: مكة والمدينة في عهد التابعين وتابعي التابعين» كانت مليئة 
بالفقهاء من آبناء الصّحابة وتلامذتهم» فكان الفعل الظاهر عندهم يكون له من القرّة ما ليس 
لغیروه فهو جَّةٌ يمكن أن يستدلٌ به من باب الاستثناس» لا من باب الاستدلال ابتداءً. 

الأمر الثاني: أن يكون غرضه من تعلمّها الفائدة» ولذلك تكلّم بعضهم يقول: ما 
تعلمتها لاهل زمانی» كل ال وان یتعمون هذا الفی من جهة. 

ومن جهة أخرى لِيُصحُحَ ما وجد في بعض الکتب والتّیین» وال فلا شك أن الأصل 
المنع» ولذلك آغلب کتب الحنابلة لا يوجد فيها علم الكلام» وان وجد في کتب بعضهم 
قصدا أو بغیر قصد بعضها. 

السوال: آخونا یقول: هل علم أصول الفقه الذي يُدرّس في الجامعات هو علمٌ يوناني؟ 

الجواب: لا غير صحیح» ليس یونانی» الذي يقصد علم اليوناني» هي المقدمة 
المنطقية فقط ا المنطقية لم بوردها من السنابلة لا ابن هه ثم انكر علیه 
أصحابٌ آحمد. الحنابلة في عصرو فحذفها من کتابه» ولذلك فان بعض نسخ «الرّوضة» 
لیس موجودا فيها هذه المقدمة» وقد تبع في هذه المقدمة الغزالي في «المستصفی». 

فهذه المقدّمة هي مقدمة منطقية» والمنطق تعرف هؤلاء المناطقة على طريقة المعلّم 


الأول والمعلّم الثاني. 


ع a‏ اه اه با ما اي 7 : 
اتضياة شيخ دعبالسلاج ن رالقوي رم 


> 6۱ 0۳ با ی تج 
2 ]9 3 9 3 سم عم 
(e * ۳ ١ ۵۱ OV‏ ۰ ۰ 
e SS‏ پت حل ی ی صو لفق عتد ا لجكابلة 
۷ 0 


فهذا صحيح المقدّمة منطقي» والمقدّمة المنطقية لا تحتاجها في علم الدّين في شسيء 
اله فزن ال اة والتّابعین والعلماء قرونْ را جال معام المنطقء بل ذل من 
شهر وعرف بالعلم لم يتعلّم المنطق. 

والشيخ تقيٌ الدين في کتابه «الرّد على المنطقیین» بیّن مسأل وهو أنه لا یمکنْ أن 
يكون مسأل في علم الشّريعة مبنية على المنطق» بل ولا يمكن أن يكون شيءٌ في الشّريعة 
مبنيع على بعض العلوم كعلم الجبر» وهذا رد به على من أتى بمسائل الدّول في مسائل 
الوصايا والهبات التي يحتاجها لحلّها معرفةٌ مجهول ومجهولين؛ علم الجبر نسميه اليوم 


e 
مه امیة).‎ 


ع 


الریاضیات. قال: «لا يمكن» بل نحن | 

وعندما قال الشَيخ تقيٌ الدين هذا وهو ممن تعلّم هذا العلم يكون أقوى ممّن یذعیه 
بلا علم» ولذلك فإنّه ما أمكن عدم التعلم فحسن» لكن لو تعلم من أدب البحث والمناظرة 
يكفي» وأدب البحث والمناظرة من المنطق لخصها الشیخ محمّد المين الشنقيطي -علیّه 
حم او في رسالة جمیلة» لخْص المقدّمة المنطقة وسمّاها: أدب البحث و#المتاظرة»: 
وهذه تغني بطريقةٍ سهلةٍ ومعاصرة. 

السؤال: يقول: الكتب الأربعة التي ذكرتها هل تحفظ أو تفهم؟ 

الجواب: يا شيخ وين تحفظ؟ «العمدة» خمس مجلدات «التمهيد» ثلاث مجلّدات, 
«الواضح» بعضها أربع مجلّدات وبعضها آکش المُسوّدة طبعت الذکتور الدَرَوي مجلّدین» 
لا یمکن أن تحفظ صفحة واحدة هذه مراجع» هي لخصت في المختصرات. 

لكن إذا آردت أن تعرف مذهب لا ترجع لأولئك ارجع لهؤلاء الأربعة مع الخامس 
ابن مفلح» تستطيع أن تعرف مذهب الحنابلة في الأصولء. لأن غيرهم ينقل مثل أصول الفقه 


لابن قاضی الجبل. 
این قاض الك که اه د مي لال کا وکا ا کف أمثلةً قا قلا . 
ين لاصو ای : حو د سن و : 2 
السؤال: هذا آخونا يقول: كيف يرجح أحد أصول المذاهب على الآخر؟ 


الجواب: هذه مسألة مهمة جدًا؛ وهی من المسائل المهمة كان بودي أن اتحدث عنها 


و 


هس 


صما $ 


عندما يأتينا خلافٌ في المسائل الأصولية -أتكلّم عند الحنابلة لا أريد بين المذاهب 
الأخرى- فنجد أن في المسألة قولين» أو ثلاث فأي هذه الأقوال مقدة؟ 

عندنا قواعد الترجيح: 

© أوّل قاعدة: أن ننظر لمن قال بهذا القول 

فان كان قد قالءيه الكستهرن ذاثه يوعد يد أو قال ها کف فاه يوعد نه 

ال افو تالم و وال اا 

@ انیا: ننظر من حكاها؟ 

فرق بين من قالهاء وبين من حكاهاء له كثيرًا ما يوجد في كتب الأصول آقوال نسبة 
للحنابلة في أصول الفقه ليست قولهم» فمن حكى قولا ليس منس وب لهم» ولم يقله 
المعتمدون» وخاصة الخمسة الذين ذكرت لك قبل قليل فلا يصح نسبتك أو يكون ضعيفا. 

ا ا ا مها بدالا عسي 
له في الأصولء قال فيها قولا لم يوافقه فيه أحد, مثل أن القرآن لا به الا قرآن متواتة؛ 
وهذه طريقة المعتزلة» وافقهم فيهاء فمثل هذه الأقوال غير معتبرة» وغير مقبولة. 

وكذلك ابن عقيل في كتبه غير المعتمدة» ابن عقيل أقواله في «الفنون» تضصکّف مقارنة 
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بأقواله في «الواضح» آقوال ابن عقيل في كتبه الأخرى كذلك. 

إذن: هذا الترجيح الثاني. 

0 الترجيح الثالث: الذي أشار إليه الطُوفي في شرح «الرّوضة». طريقته في شرح 
الرّوضة» على طريقة الفقهاء قال: «ومن كان عالما بنصوص أحمد فان يعلم الراجح من 
قواعده المحكية» وني زماننا إن شيخنا تقيٌ الدين بن تيمية هو ممّن يعلم نصوص أحمد 
وطريقتة». 

ولذلك الذي يعرف كلام أحمد: ابن تيمية» ابن رجب. هؤلاء معنيون بكلام أحمد 
يستطيعون أن بر جُحواء فترجيح هؤلاء بين القواعد معتير. 

نقف عند هذا القدر. 
وصلی الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمدٍ. 
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاءء وجعلنا الله وإيّاكم ممّن يستمعون القول فیتبعون 


7 


احسنه. 
حاضرة ألقِيّت 
مغرب يوم اليك السابع من شهر جمادی الآخرة 
سَنَةَ واحدٍ وأربعينَ بَعْدَ الأَرْبَعِيانَةِ وَلأَلْفي 


بمسجد ناصر العمار بحي الربيع بمدينة الرياض 


